القرار الأول 
بشأن موضوع المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض » وهل يجوز 
أن يقوم المصرف » أو الشركة بترتيب عمليات شراء مستقبلي لصالح أحد 
العملاء بطلب منه؟ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد عه وعلی آله وصحبه وسلم . اما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» لرابطة العالم الإسلامي» في دورته 
الثالغة عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ه٠‏ شعبان ٤١١‏ ١ه‏ 
الموافق ۲/۸ /۱۹۹۲م. قد نظر في موضوع: بيع العملات بعضها ببعض»› 
وتوصل إلى النتائج التالية : 

ولا : أن بيع عملة بعملة آخرى يعتبر صرفاً. 

ثانياً: إذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية» وخاصة التقابض في مجلس 
العقد» فالعقد جائز شرعا. 

الغا : إذا تم عقد الصرف» مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما 
إلى تاريخ معلوم في المستقبل» بحيث يتم تبادل العماتين معأ في وقت واحد» 
في التاريخ المعلوم» فالعقد غير جائز» لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد» ولم 
ب ٤ ٤‏ 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا» 
وا رخ الادن: 


محمد بسن جبيسر عبد الرحمن حمزة المرزوقى 


عبد الله العيد الرحي فال بن یوان بو سد الله E‏ الله 
البسام a‏ اران ڪڪ 
ج س ت ا 


مصطفی حمد ألزرة ۶ محمد محمود الصسواف ل »یوسرا القرضاوى 
م 2 ا 


E 


د .محمد الحبیب بن الخوجه محمدالشازن لى‌النيغفر كه ر ي 
ار 
ایوا لحن عالی(لحستی الند وی (مديوعاىجمع الفقهالا سلا 


YAY 


